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  :الملخص

  

عوان تنفيـذ الموازنـة العامـة ألى ابراز دور الرقابة على الانفاق العام في تحديد مسؤوليات ورقةإدف هذه ال

ال العام،وذلــــــك بتطبيــــــق الرقابــــــة علــــــى ــــــدف الحصــــــول علــــــى الشــــــفافية في التســــــيير والمحافظــــــة علــــــى المــــــ

نواعهــا، للتأكـــد مـــن مــدى احـــترام الضـــوابط  والحــدود القانونيـــة، ـــدف ضــمان ســـلامة التصـــرفات اختلافأ

، ففـي إطـار الموازنـة القائمـة علـى هداف المتوخـاة منهـاالمالية وضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو تحقيق الأ

لــه بإعــادة ترتيــب الاعتمــادات داخــل البرنــامج مــع التزامــه بتحقيــق  النتــائج تمــنح حريــة أكــبر للمســير تســمح

إرفاقهـــا بأهـــداف وســـيطة، أو الوســـائل الـــتي تســـاعد علـــى تحقيـــق الأهـــداف المحـــددة للبرنـــامج والـــتي يمكـــن 

  .، مما يسمح بتحقيق الكفاءة والفعالية والاقتصاد في النفقةالأهداف الاستراتيجية للبرنامج

  .مالمال العا المسير، مر بالصرف، المحاسب العمومي،قابة المالية، الإنفاقالعام، الآالر : الكلمات المفتاح
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مـا  تم الرقابة المالية بالكشف عن مواطن الخلـل والإضـرار بالمـال العـام، والتأكـد مـن أن :الرقابة المالية -1

تحقـــق مطـــابق لمـــا خطـــط لتحقيقـــه، وإظهـــار نقـــاط الضـــعف  في التنفيـــذ بقصـــد معالجـــة هـــذه الأخطـــاء ومنـــع 

أي نظـام إداري أو مـالي  ء الاقتصـاد والماليـة العامـة ثم تـبعهم علمـاء الادارة علـى أن تكرارها، حيـث أجمـع علمـا

لى المقومـات المتكاملـة، فقـد أصـبح للرقابـة إلا تتوفر فيه رقابة صحيحة فعالة ومنتظمة يعتبر نظاما ناقصا يفتقـر 

عـب بالمـال العـام ،بـل ـدف هدف يتعدى مجرد التأكيد على الحد من التبذير، إسـاءة اسـتعمال السـلطة والتلا

الرقابــة الآن إلى تحســين الخــدمات الــتي تقــدم للمجتمع،وذلــك ــدف تحســين مــردود الانفــاق الحكــومي والعمــل 

  .على رفع أداء الهيئات والمؤسسات العمومية

 توجـدت الرقابـة الماليـة مـع وجــود اتمعـات المنظمـة ، وقـد مــر : التطـور التـاريخي للرقابـة الماليــة -1-1

الرقابـة الماليـة تعـود  ن أخرى يمكـن القـول ألى الحالة التي نجدها عليها اليوم وبعبارة إبمراحل متعددة حتى وصلت 

الرقابــة الماليــة  وبمــا أن  ،لى نشــأة الدولــة وملكيتهــا للمــال العــام وصــرفها لهــذا المــال نيابــة عــن الشــعبإفي نشــأا 

م فقـد مارسـتها الـدول عـبر مراحـل تاريخيـة لحفـظ ولاءشـعبها مـن هي الوسيلة الأساسية للحفاظ على المـال العـا

ـأركاا من جهة أجهة، وتقوية  ا كانـت أهـم خرى،فقد عرف المصريون القدماء رقابة مالية لضـبط المحاصـيل لأ

 موال الدولة لأكثـر مـن ثلاثمائـةأثينا تمتلك مؤسسة مختصة بالرقابة على أمصدر لجباية الضرائب، وكانت مدينة 

  .)1(سنة قبل الميلاد

وروبــا منـذ نشــوء مجتمعاـا وتنــازع سـلطاا التشــريعية والتنفيذيـة وبــرزت هـذه الرقابــة أوعرفـت الرقابــة الماليـة في 

نشـــأها الملـــك ســـانت لـــويس لتتـــولى فحـــص أ، الـــتي تمثلـــت في ســـلطة رقابـــة غرفـــة بـــاريس الـــتي 1256في ســـنة 

انــا صــيغة جزائيــة ، ثم تطــور هــذا النــوع مــن الرقابــة علــى إثــر حيأالحســابات و إصــدار الأحكــام الــتي كانــت لهــا 

ليصـــبح حقـــا مكتســـبا لممثلـــي الشـــعب لمناقشـــة النفقـــات العامـــة حـــتى قبـــل ظهـــور  1789الثـــورة الفرنســـية عـــام

  .)2(سلوب تنظيمها ومناقشتها من قبل السلطة التشريعيةأمفهوم الموازنة وحساباا الختامية و 

نطــاق الخــدمات العامــة  اتســاعلى تزايــد الانفــاق العــام الــذي يعكــس إلديمقراطيــة دى تزايــد قــوة المؤسســات اأ

التقليـــدي بضـــمان  الاهتمـــامصـــبح أوواكـــب ذلـــك تطـــور آخـــر في العمليـــة الرقابيـــة، حيـــث اتســـعت الرقابـــة و 

ــــــة والنظاميــــــة يمــــــارس مــــــن خــــــلال الرقابــــــة المحاســــــبية   والرقابــــــة )تعقــــــب الأخطــــــاء المحاســــــبية والترقــــــب(القانوني

ــــةالإ ــــنظم والقــــوانين(داري ــــة المخصصــــات) مراعــــاة ال مــــوال أنفقــــت في نفــــس الأغــــراض الأ د مــــن أن التأكّــــ(ورقاب

  ).المخصصة لها

  :تعددت تعاريف الرقابة المالية ومن هذه التعاريف نجد: تعريف الرقابة المالية -1-2

لعمــل داخــل المشــروع ف علــى كيفيــة ســير اهــي الإشــراف والمراجعــة مــن جانــب ســلطة أعلــى للتعــرّ -        

والتأكد مـن أن المـوارد تسـتخدم وفقـا لمـا هـو مخصـص لها،فالرقابـة عمليـة متابعـة دائمـة ومسـتمرة تقـوم ـا الجهـة 
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 و الاقتصــادية يــتم وفقــا للخطــط أمــا يجــري عليــه العمــل داخــل الوحــدة الإداريــة الخدميــة  الرقابيــة للتأكــد مــن أن

 .)3(والسياسات الموضوعة

ـــنســاني يــتم وفــق خطــوات معينــة،للوقوف علــى مإارة عــن مجهــود الرقابــة عبــ -  ـــالتن اتفَــاقدى ــ فيذ مــع مــا تم ـ

ق مـــن ناحيـــة بأســـلوب يحقّـــ انحـــرافهـــداف، وتصـــحيح مســـار هـــذا التنفيـــذ في حالـــة وجـــود أالتخطـــيط لـــه مـــن 

فعاليــة الأداء و التــوازن بــين كفــاءة و أخــرى التعــادل أف والــتلاؤم مــع ظــروف وعوامــل الموقــف، ومــن ناحيــة التكيّــ

  .)4(نسانية للقائمين على هذا الأداءوبين الاعتبارات السلوكية و الإ

عملية تقييم وفحص ومراجعة تقوم ا أجهزة مختصة للتأكد من تحقيق المشـروع "وقد عرفها البعض بأا  - 

القـــرارات  اذباتخـــعطـــاء هــذه الأجهـــزة ســـلطة التوجيــه إمــع  ،للأهــداف والسياســـات والــبرامج الموضـــوعة بكفايـــة

د درجـــة الانحـــراف عــــن الأهـــداف والــــبرامج المناســـبة الـــتي تضــــمن ســـير العمــــل وأن تـــوفر لهـــا المعــــايير الـــتي تحــــدّ 

  .)5(الموضوعة

شراف والفحص المراجعة من جانب سـلطة لهـا الحـق ا الإ أوبشكل عام يمكننا تعريف الرقابة المالية على  - 

الأمـوال العامـة  اسـتخداممحـل الرقابـة للتأكـد مـن حسـن الجهـة داخـل  ف على كيفية سير العمـلفي ذلك، للتعرّ 

 ـا، والكشـف  للأغراض المخصصة لها، ومن أن التصرفات تحصـل طبقـا للقـوانين واللـوائح والتعليمـات المعمـول

  .لى حدوثها واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلاأدت إعن الانحرافات وبحث الأسباب التي 

  :))6دف الرقابة المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فيما يلي :هداف الرقابة الماليةأ -1-3

ــأجــراءات والتصــرفات الماليــة ومــن التحقــق مــن صــحة وســلامة الإ-  ا مطابقــة للأنظمــة واللــوائح والتعليمــات

  ؛المعمول ا

  ؛ع الوحدة الحكومية بصورة تامةا تمثل واق أالتحقق من دقة التقارير المالية ومن  -

  ؛دارة المالية الحكوميةتطوير الإ -

  ؛ال والمناسب للأموال العامة الخاصة بالوحدات الحكوميةالفع  الاستخدامالتحقق من -

  ؛هدافقات تحقيق الأومعوّ  الاقتصاديةسباب الممارسات غير أ الوقوف على مبررات و -

  .للدولةق الخطة العامة فاق المختلفة بالشكل الذي يحقّ نوجه الإألى إتوجيه الموارد العامة  -

في الدراســــات الماليــــة تبعــــا لتطــــور الفكــــر المــــالي  مهمــــاتمثــــل النفقــــات العامــــة جانبــــا : العامــــةالنفقــــات  -2

داة الـتي تسـتخدمها الدولـة مـن خـلال تنفيـذ الموازنـة لى كوـا الأإوالسياسة المالية، وترجـع أهميـة النفقـات العامـة 

امة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة زمنية معينـة، فهـي تعكـس كافـة جوانـب الأنشـطة الع

ص لتلبيــة الحاجــات العامــة  الميــادين في صــورة أرقــام واعتمــادات تخصّــ الــبرامج الحكوميــة في شــتى العامــة، وتبــينّ 

ة في التــدخل لإشــباع الحاجــات العامــة، للأفــراد، وســعيا وراء تحقيــق أقصــى نفــع جمــاعي ممكــن تزايــد دور الدولــ

لى خـروج الموازنـة العامـة إدى أا ولذلك فقد استحال مـع تطـور دور الدولـة الابقـاء علـى حيـاد هـذه النفقـات ممـ

علــى منطــق التــوازن الــذي كــان ســائدا  في الفكــر التقليــدي، وأمكــن زيــادة الانفــاق العــام لإشــباع الحاجاتالعامــة 
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وعليه يمكن تعريـف النفقـات العامـة علـى النحـو  ،غم من احتمال وجود عجز في الموازنةالمتزايدة وذلك على الر 

  :الآتي

النفقــة العامــة ــذا  فكــأن ،النفقــات العامــة بمثابــة مبلــغ نقــدي يقــوم بإنفاقــه شخصــعام بقصــد تحقيــق نفــع عام

هـــا مـــن أنـــواع التعريـــف تشـــتمل علـــى ثـــلاث عناصـــر أساســـية تعتـــبر في نفـــس الوقـــت صـــفات مميـــزة لهـــا عـــن غير 

صــدورها عــن هيئــة عامــة وقيامهــا ، النفقــات الــتي تقــوم ــا الدولــة والــتي تتمثــل في الصــفة النقديــة للنفقــة العامــة

  .بإشباع حاجة عامة

عمليـة رصـد تقـديرات لمبـالغ نقديـة  والـتي تتمثـل في اليـةتظهر النفقات العامة في الموازنـة علـى شـكل اعتماداتم

نشـــطة الحكوميـــة المختلفـــة الـــتي تعتمـــدها الســـلطة الســـنة ،كتكـــاليف للعمليـــات والأع صـــرفها خـــلال مـــن المتوقـــ

ل هذا القـانون السـلطة التنفيذيـة الصـرف مـن هـذه الاعتمـادات في الحـدود وّ يخالتشريعية بموجب قانون الموازنة،و 

ساســية عتــبر الوســيلة الأالاعتمــادات ت ن إالمقــررة وفقــا للإجــراءات  الماليــة والأصــول المحاســبية المعروفــة، وبــذلك فــ

عمــال الملقــاة علــى عاتقهــا ويمكــن مــوال متاحــة لــلإدارات العامــة الحكوميــة،للقيام بالواجبــات والأالــتي تجعــل الأ

 : )7(تلخيص مزايا نظام الاعتمادات بما يلي

 لى نقـود يـتم صـرفها مقابـل تنفيـذإعلى للتخصيصات المعتمدة لتحويلهـا أيتم بموجبها تحديد التفويض بحد  -

 جلها؛أعمال التي فتحت من الأ

ق بإنشـاء عقـد النفقـة وصـرف دارة في كل مـا يتعلـّإتحديد الصلاحيات والاختصاصات المالية بالنسبة لكل  -

 عمال؛ودفع المبالغ مقابل تنفيذ الأ

 رساء أسس المساءلة القانونية عن المخالفات المالية وتحديد المسؤولية عنها؛إ -

 والرقابة المالية والمحاسبية؛توفير بيانات وأسس المراجعة  -

 تسهيل وتحقيق عملية متابعة تنفيذ الأعمال السنوية؛ -

 ؛)محاسبة التخصيصات(توثيق الربط بين الموازنة و المحاسبة الحكومية في اطار محاسبة الاعتمادات -

ات ره مـــن معلومـــات وبيانـــعمـــال الحكومـــة بمـــا تـــوفّ أتاحـــة اـــال للســـلطة التشـــريعية لفـــرض رقابتهـــا علـــى إ -

 .ووضوح للأعمال والنتائج في حسابات الاعتمادات الختامية

  :تنفيذ النفقات العامة -2-1

مــن الآمـر بالصــرف والمحاســب العمـومي حيــث يتـولى الآمــر بالصــرف   عمليــة تنفيـذ النفقــات العامــة كـلا يتـولىّ 

ع  المــالي في الجزائــر دور كــل ا المحاســب العمــومي فيتــولى المرحلــة المحاســبية،حيث حــدد المشــر داريــة أمَــالمرحلــة الإ

 داري الــذي يقــوم بــه الآمــرون بالصــرف والتنفيــذ المحاســبي عمليــة الفصــل بــين الاجــراء الإ منهمــا في الميزانيــة وأن

لى تنفيــذ الميزانيــة علــى أســاس الرقابــة المتبادلــة قصــد كشــف الأخطــاء إالــذي يتــولاه المحاســبون العموميــون يــؤدي 

  .مر بالصرف والمحاسبالعموميالفصل بين وظيفة الآيبرر مبدأ هو ما وتحديد المسؤولية، و 

  :مبررات الفصل بين وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -2-1-1
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 الاختصـــاصلى تجزئـــة إداري والتنفيـــذ المحاســـبي يـــؤدي مبـــدأ الفصـــل بـــين التنفيـــذ الإ :تقســـيم المهـــام - أ

 لى عمــل واحــد وهــو تنفيــذ إهــذا التقســيم يهــدف  وتقســيمه بــين الآمــر بالصــرف والمحاســب العمــومي، ورغــم أن

بالنفقــة، تصــفية النفقــة، الأمــر بالــدفع والــدفع  الالتــزامالنفقــات العامــة وذلــك مــن خــلال العمليــات المتمثلــة في 

ن يملــــك موظــــف واحــــد أدوار الــــتي لا يجــــوز بمقتضــــاها الفعلــــي، وهــــذه العمليــــات تســــتوجب التخصــــص في الأ

 .)8(لدفع معا وفي آن واحدالقرار وا اختصاصاتخاذسلطتي 

رين بالصــرف ـــــفين مــن المــوظفين الآمــــذ المــالي إلى صنــــســناد عمليــة التنفيإحيــث أن  :المراقبــة المتبادلــة - ب

د المحاســـب العمـــومي قبـــل القيـــام بالـــدفع ومين لـــه عـــدة مزايـــا، منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص تأكّــــــــوالمحاســـبين العم

ه يتـوفر علـى  ر في نفـس البنـد، لأنـليـه شـرعي و المبلـغ المطلـوب دفعـه متـوفّ الفعلي إذا كـان الأمـر بالـدفع الموجـه إ

يراقب الصـندوق ويطلـع علـى  بالصرف  قة بالميزانية المخصصة للهيئة المعنية، وكذلك الآمركل المعلومات المتعلّ 

 .موالحركة الأ

رئيس المباشــر لكافــة ممــا يســمح لــوزير الماليــة باعتبــاره الــ:وحــدة الصــندوق أو وحــدة العمليــة الماليــة - ج

المحاســبين مــن ممارســة الرقابــة علــى مجمــوع العمليــات الماليــة، وهــذا يــؤدي إلى توحيــد هــذه العمليــات والاطــلاع 

اذ القـرارات السياسـية علـى على الوضعية الاقتصـادية والاجتماعيـة في الدولـة، ومـن خـلال ذلـك يسـهل أمـر اتخّـ

 .ضوء الحقائق والواقع والاعتبارات المالية

ــــة علــــى تنفيــــذ الميزانيــــة-د عــــن طريــــق تقســــيم الأدوار بــــين الآمــــرين بالصــــرف والمحاســــبين  :تيســــير الرقاب

لى إالعمـــوميين، ليســـهل كشـــف الأخطـــاء الماليـــة علـــى وجـــه الســـرعة وتحديـــد المســـؤوليات مـــن خـــلال الرجـــوع 

بالصــرف والمحاســبين التزامــات وواجبــات كــل صــنف منهــا، وذلــك في إطــار الميزانيــة العامــة الــتي يتــولى الآمــرون 

 .العموميين تنفيذها

ـــل عــن قصــد أو عــن جهــل أحــد أعتــدخّ يقــد يحــدث أن  :عواقــب خــرق المبــدأ -2-1-2 ة ـــــوان المحاسبـ

ب ض المتســبّ حيــث يعتــبر هــذا التــدخل خرقــا لمبــدأ الفصــل بينهمــا، ويعــرّ  آخر،عونــ اختصــــاصاتالعموميــة في 

 .انون الماليةللعقوبة مهما كان هذا العون المكلف بتنفيذ ق

   ذ العمليــات المتعلقــة حصــريا في هــذه الحالــة ينفّــ(ل في وظــائف المحاســب بالنســبة للآمــر بالصــرف لمــا يتــدخ

قحـــم مســـؤوليته أمـــام مجلـــس تيقـــوم بـــإجراء يتضـــمن تســـيير فعلـــي، ويعتـــبر محاســـب فعلـــي ) بالمحاســـب العمـــومي

ذ ا بالنســبة للمحاســب عنــدما ينفّــمــومي، أمــالمحاســبة لإخضــاعه لــنفس العقوبــات الــتي يخضــع لهــا المحاســب الع

  :)9(وظائف الآمر بالصرف ويمكن أن يحدث ذلك في حالتين

- ؛ل إيراد بدون سند تحصيل معد من طرف الآمر بالصرف فيصبح مختلس لمال عموميا المحاسب يحصّ إم  

ـــ- ـــا المحاســـب يـــدفع نفقـــة بـــدون الأإم ـــدفع أو حوالـــة الـــدفع، ممـــا يجعلـــه في حال ة مـــدين وهـــو مطالـــب مـــر بال

  .بتعويض ااميع المدفوعة بطريقة غير شرعية

  :استثناءات مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -2-1-3



  الرقابة على الانفاق العام كآلية لتحديد المسؤوليات والمحافظة على المال العام
   

 2014-02المجلد  –11 :العدد                       282                               مجلة ا�قتصاد الجديد     
 

المتضـــمن قـــانون  1993جـــانفي  19المـــؤرخ في  01-93مـــن المرســـوم التشـــريعي رقـــم 153حســـب المـــادة 

  :بالصرف مسبق النفقات الآتيةتدفع بدون أمر : والتي تنص على أنه.1993المالية لسنة 

 المدفوعات التي تتم عن طريق صندوق التسبيقات؛ -

-  صلي والفوائد الواجبة الدفع بعنوان ديون الدولة وأيضا خسائر الصرف على رأس المال الأصلي؛ين الأالد 

لات النفقـات ذات الطـابع النهـائي الـتي نفـذت بعنـوان عمليــات التجهيـز العمـومي الـتي اسـتفادت مـن تمــوي -

 خارجية؛

  :وكذلك تدفع بدون أمر بالصرف النفقات الآتية    

 الدولة؛معاشات ااهدين ومعاشات التقاعد المدفوعة من ميزانية  -

-  بات المدفوعة لأعضاء القيادة السياسية وأعضاء الحكومة ؛المرت 

 .المصاريف والأموال الخاصة -

 مــن الموازنــة العامــة بمــا فيهــا النفقــات العامــة كــلا يتــولى عمليــة تنفيــذ :أعــوان تنفيــذ النفقــات العامــة -2-2

  .الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

هــو شــخص يؤهــل قانونــا لتنفيــذ عمليــات تتعلــق بــأموال الدولــة ومؤسســاا : الآمــر بالصــرف -2-2-1

صــرف رادات أو النفقــات ، وقــد يكــون الآمــر باليــوجماعاــا العموميــة ســواء كانــت هــذه العمليــات تتمثــل في الإ

معينـــــا مثـــــل الـــــوالي والمـــــدير العـــــام في إدارة عموميـــــة، كمـــــا يمكـــــن أن يكـــــون منتخبـــــا كـــــرئيس الـــــس الشـــــعبي 

  . )10(البلدي

كـذلك الآمـرون بالصـرف  أعـوان عموميـون لمختلـف الإدارات في صـفة موظـف، وهـو كـذلك شـخص يملـك 

الآمـرون بالصـرف : لى صـنفين إالصـرف ينقسـم الآمـرون ب،و )11(صفة الإثبات والتصـفية والالتـزام والأمـر بالـدفع

  .)12(لى غيرهمإالرئيسيون والآمرون بالصرف الثانويون ويمكن في حالة غيام تفويض اختصاصام 

ــــــذي يمارســــــون في اطــــــاره يختلفــــــون حســــــب النّ :الآمــــــرون بالصــــــرف الرئيســــــيون -2-2-1-1 طــــــاق ال

اعـات المحليـة أو المؤسسـات العموميـة اختصاصام سواء كـان ذلـك علـى مسـتوى الدولـة أو علـى مسـتوى الجم

ــ ا علــى مســتوى الدولــة فــالوزراء هــم الآمــرون بالصــرف الرئيســيون يــأمرون غــيرهم بصــرف النفقــات، الوطنيــة، أم

  .سواء كان ذلك بالنسبة لميزانية الدولة أو الحسابات الخاصة للميزانية

اص المكلفـــون بـــإدارة وتســـيير هـــذه الآمـــرون بالصـــرف مبـــدئيا مـــدراء هيئـــات أو مصـــالح عموميـــة، أي الأشـــخ

 م الماليـة ليسـت  الهيئات أو المصالح، حيث أنإصلاحيا م الإلاذن لا إداريـة فهـم  مكملـة أو تابعـة لصـلاحيا

ـإيمثلـون سـلكا متخصصــا يضـطلع بمهـام التســيير المـالي للهيئـات العموميــة،  ــم هـذه الصـفة لوجــودهم نم ا تلحـق

  . على رأس هذه الهيئات

دارات المحليـة ومـن حيـث يتواجـدون علـى مسـتوى الدولـة والإ :الآمرون بالصرف الثانويون -2-2-1-2

توزيــع الاختصــاص بــين هــذا  ن كــل آمــر بالصــرف رئيســي يجــوز أن يكــون لــه آمــر بالصــرف ثــانوي لأن إالمبــدأ فــ
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الآمر بالصـرف الصنف من الموظفين يقتضي أن يكون بجانـب الآمـر بالصـرف الرئيسـي آمـر بالصـرف ثـانوي، فـ

 ض لــه الاعتمــادات مــن طــرف الآمــر بالصــرف الرئيســي مثــل رئــيس مصــلحة غــير ممركــزة الثــانوي هــو الــذي تفــو

لوزارة، وعليـه فمعيـار التفرقـة بـين الآمـرين بالصـرف الرئيسـين والآمـرين بالصـرف الثـانويين علـى أسـاس تخصـيص 

  .ا وموضوعيا وعامامعيارا جوهري اعتبارهالاعتمادات مباشرة أو تفويضها يمكن 

مــن القــانون  25حســب مــا تــنص عليــه المــادة  :الحالــة الخاصــة بــالآمر بالصــرف الوحيــد -2-2-1-3

ا أوليـون الآمـرون بالصـرف هـم مـن جهـة إمـ"والمتعلق بالمحاسـبة العموميـة  1990أوت 15المؤرخ في  90-21

ضـمن مميـزات نظـام المحاسـبة العموميـة  م مـن إومـع ذلـك فـ" أو رئيسيون ومن جهة أخرى ثانويون أو أحـاديون

ه ذ أنـإالمطبق في الجزائر بعد استقلالها تأسيس فئة خاصة من الآمرين بالصـرف سميـت الآمـر بالصـرف الوحيـد، 

والمتضــــمن عــــدم تركيــــز اعتمــــادات الدولــــة  1973أوت 09المــــؤرخ في  135-73بموجــــب أحكــــام المرســــوم 

المحـــدد  1973أوت 09المـــؤرخ في  138-73يـــات، والمرســـوم رقـــمالخاصـــة بـــالتجهيز والاســـتثمار لصـــالح الولا

لشـــروط تســـيير اعتمـــادات التســـيير المخصصـــة للمجـــالس التنفيذيـــة للولايات،أوكلـــت صـــلاحيات تســـيير هـــذه 

  .)13(الاعتمادات للوالي بصفته آمر بالصرف وحيد

عمليــات الخاصـــة يعدمحاســبا عموميــا كــل شـــخص يعــين قانونــا للقيــام بال:المحاســب العمــومي -2-2-2

بـــأموال الدولــــة ســـواء مباشــــرة أو بواســــطة محاســـبين آخــــرين، وســـواء تعلــــق الأمــــر بتحصـــيل الايــــرادات أو دفــــع 

النفقــات، كمــا يعتـــبر محاســبا عموميـــا كــل مـــن يكلــف قانونــا بمســـك الحســابات الخاصـــة بــالأموال العموميـــة أو 

ـــة وحســـابات الخزينـــة أو ميزانيـــة الجماعـــات المحليـــة  حراســـتها، وتعـــد أمـــوال عموميـــة كـــل مـــا تعلـــق بميزانيـــة الدول

، فحســـــب المهـــــام الموكلـــــة الـــــيهم والعمليـــــــات الـــــتي ينجزوـــــا )14(والمؤسســـــات العموميـــــة ذات الطـــــابع الإداري

  .والمســـؤوليات التي يضطلعون ا، يتخذ المحاسبون العموميون صفات مختلفة أهمها

ف عليــه أن المحاســبين الرئيســيين هــم أولئــك الــذين يســألون المتعــار : المحاســبون الرئيســيون -2-2-2-1

مباشـرة مــن طــرف قاضــي الحســابات الــذي يقــدمون لــه حســابام الســنوية الــتي تتضــمن العمليــات الخاصــة ــم 

 .وعمليات المحاسبين الثانويين التابعين لهم

اســــبون رئيســــيون، فهـــم أولئــــك الــــذين يتــــولى تجميـــع عمليــــام مح :المحاســــبون الثــــانويون -2-2-2-2

ــم لا يقــدمون لــه  فحســب هــذا المفهــوم لا يكــون المحاســبون الثــانويون مســؤولين أمــام قاضــي الحســابات أي أ

 .                               حسابات عن تسييرهم

، تتم عملية تنفيذ النفقات العامة بـأربع مراحـل متتاليـة وهـي الالتـزام :مراحل تنفيذ النفقات العامة -2-3

التصفية، الأمر بالصرف ثم الـدفع، تعتـبر المراحـل الثلاثـة الأولىإداريـة مـن اختصـاص الآمـر بالصـرف بينمـا تعتـبر 

  .المرحلة الأخيرة محاسبية من اختصاص المحاسب العمومي

المتعلــق بالمحاســبة العموميــة  21-90مــن القــانون  19حســب مــا تــنص عليــه المــادة : الالتــزام -2-3-1

يعـد الالتـزام الاجـراء الـذي بموجبـه إثبـات نشـوء الـدين، وعليـه يعـرف الالتـزام كعقـد تقـوم مـن  :والتي تـنص علـى
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خلالــه هيئــة عموميــة بإنشــاء أو إثبــات ديــن عمــومي علــى عاتقهــا، ويعتــبر الالتــزام الحــدث المنشــئ للنفقــة الــتي 

الحكـــم القضـــائي (أو غـــير تطـــوعي .......) ابـــرام صـــفقة أو طلبيـــة، تعيـــين موظـــف(تنـــتج عـــن عقـــد تطـــوعي 

الالتـــزام يـــترجم كليـــا بتوزيـــع الاعتمـــادات الضـــرورية لتســـديد )الصـــادر عـــن المحكمـــة ضـــد الإدارة بســـبب الخطـــأ

 .النفقات، ويتم الالتزام في حدود الاعتمادات المتاحة

ــــر مبلغهــــا، حيــــث أن الآمــــر  :التصــــفية -2-3-2 ــــدف التصــــفية إلى التأكــــد مــــن حقيقــــة النفقــــة وتقري

 .عليه ضمان أن الخدمة قد تمت تأديتها عموما بواسطة الوثائق الثبوتية بالصرف يحب

عقــد إداري مقــدم طبقــا لنتيجــة التصــفية حيــث أن الأمــر بالــدفع يرفــق بوثــائق  :الأمــر بالــدفع -2-3-3

 .إثباتية يجب أن تتضمن مسبقا تأشيرة المراقب المالي قبل إرسالها للمحاسب

هـــذه المرحلـــةمن صـــلاحية المحاســـب العمـــومي والـــتي تشـــمل علـــى ذلـــك تكـــون  :عمليـــة الـــدفع -2-3-4

  .الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي ذمة الدولة

 :  مسؤوليةالآمر بالصرف والمحاسب العمومي -3

وانين في اطـار الموازنـة القائمــة علـى النتــائج أو مـاتعرف بالموازنــة بالأهـداف فــإن القـانون العضــوي المتعلـق بقــ  

الماليــة يلــزم المحاســب بالســهر علــى الشــرعية والمصــداقية وتقــديم صــورة وفيــة عــن الأمــلاك والحالــة الماليــة للدولــة، 

بون العموميــون مجــبرون علــى ضــمان المعلومــات الميزانيــة الــتي يمكــن أن يعتمــد عليهــا المســيرون، وضــمان فالمحاســ

للمحاســـبة المقـــررة مـــن طـــرف القـــانون العضـــوي المتعلـــق تماســـك مجمـــل المعلومـــات الـــواردة مـــن الأنـــواع المختلفـــة 

  .)15(بقوانين المالية

عقود التسيير تترجم بصورة واقعية وفورية بتسجيل محاسبي، أما إنشاء الدين أو الايـراد هـو مـن صـلاحيات   

كثــر ســلمية الآمــرين بالصــرف، أمــا مــن جهــة أخــرى فالرقابــة المطبقــة علــى المحاســب العمــومي تتطــور نحــو رقابــة أ

ومشـــتركة مـــع الآمـــرين بالصـــرف، هـــذه المقاربـــة لوظـــائف المحاســـب والآمـــر بالصـــرف وتعـــاوم المتزايـــد يقـــود إلى 

المقاربة المادية لهذين العونين، فالمـديريات المحاسـبية الوزاريـة تتطـور كـذلك علـى مسـتوى الـوزارات، وتلـزم الهيئـات 

  .)16(صرفبالسماح بحوار منظم بين المحاسب والآمر بال

الآمر بالصـرف يكـون في الواجهـة بـين سـلطة الميزانيـة : مسؤولية الآمر بالصرف أو مسير البرنامج -3-1

المراقــب المــالي والمحاســب العمــومي لضــمان رقابــة والمحاســب العمــومي، فــالآمرون بالصــرف يوضــعون تحــت رقابــة 

الشـــرعية الماليـــة للنفقـــات قبـــل وضـــعها حيـــز التنفيـــذ، هـــذه الرقابـــة تجعـــل الآمـــر بالصـــرف يلجـــأ إلى اســـتعمال 

  .التسخير في جانب النفقات في حالة رفض المحاسب للتنفيذ

ة البرنـــامج بتحديـــد الأهـــداف مســـؤول البرنـــامج يضـــمن تنفيـــذ البرنـــامج تحـــت ســـلطة الـــوزير ويعـــد اســـتراتيجي

وتثبيت النتائج المنتظرة للسياسـة الماليـة، يرصـد اعتمـاد اجمـالي ويملـك القـدرة علـى إعـادة توزيـع الاعتمـادات مـع 

  ، )17(التحفظ على احترام سقف الكتلة الأجرية
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لـــون كـــذلك مســـؤوليات يمكـــن أن تكــون تأديبيـــة، جزائيـــة، مدنيـــة وكـــذلك   هنـــاك  فــالآمرون بالصـــرف يتحم

  .مسؤولية متعلقة بالوزراء منصوص عليها دستوريا هي المسؤولية السياسية التي تنتج عن المسؤولية أمام البرلمان

تسـتند إلى فكـرة أن الميزانيـة هـي عبـارة عـن الترجمـة الماليـة لسياسـة معينـة،  :المسـؤولية السياسـية-3-1-1

وزيـــر عـــن الانحرافـــات في اســـتعمال الاعتمـــادات المقـــررة فبالنســـبة لأعضـــاء الحكومـــة يحـــق للبرلمـــان مســـاءلة أيّ 

لدائرتــه الوزاريــة،كما يمكــن مبــدئيا أن يتعــرض الــوزير إلى العــزل مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة بســبب المخالفــات 

ــا فيمــا يتعلــق بــالمنتخبين يمكــن  إقحــام مســؤوليام السياســية عــن المخالفــات  الماليــة الــتي يمكــن أن يرتكبهــا، أم

من طـرف هيئـات المداولـة، ويتمثـل ذلـك في سـحب الثقـة منهم،فـرئيس الـس الشـعبي البلـدي يمكـن أن المالية 

يتعرض لهذا الاجراء باعتبار أنه يخضع لرقابة الس الشـعبي البلـدي بصـفته الآمـر بالصـرف لميزانيـة البلديـة، أمـا 

  .فيتعرضون إلى مسؤولية تأديبيةالأشخاص غير المعينين في المناصب السياسية وغير المنتخبين 

تكـون أمـام القضـاء، وعليـه المسـير الـذي يرتكـب مخالفـة في التسـيير المـالي  :المسؤولية الجزائيـة -3-1-2

يكون لها وصف الجريمة الجزائية طبقا لقانون العقوبات الذي يكون مبدئيا محل مساءلة جزائية من طـرف الجهـة 

المسؤولية الجزائية في الواقع يمكن أن يطرح صعوبات كبيرة فعلى الرغم مـن أهميـة  القضائية المختصة، إلا أنإثبات

الأخطــاء والمخالفــات الــتي يرتكبهــا الآمــرون بالصــرف أثنــاء تنفيــذ الميزانيــة والعمليــات الماليــة فإنــه مــن الصــعب 

  .عموما إثبات طابعها الجزائي

طـأ الشـخص الـذي قـد يرتكبـه الآمـر بالصـرف هـذه المسـؤولية أساسـها الخ :المسؤولية المدنيـة -3-1-3

عند تنفيذه للعمليات المالية الموكلـة إليـه، والضـرر الـذي يمكـن أن يلحـق الهيئـة العموميـة المعينـة مـن جـراء ذلـك، 

فتطبيق العقوبات الناتجة عن إقحام المسؤولية المدنية للآمر بالصرف يعني إجباره على تعويض ذلـك الضـرر مـن 

، فـإن أسـاس المسـؤولية المدنيـة للآمـرين بالصـرف تظهـر )18(ضافة إلى قواعد القانون المـدني العامـةماله الخاص، إ

الآمـرون بالصـرف مسـؤولون عـن "من قانون المحاسبة العمومية والـتي تـنص علـى أن  31من خلال أحكام المادة

ـم مسـؤولون عـن الأفعـال اللاشـ ا، كما أـا والـتي لا الاثباتات الكتابية التي يسلمورعية والأخطـاء الـتي يرتكبو

وكــذلك " يمكــن أن تكتســبها المراقبــة المحاســبية للوثــائق وذلــك في حــدود الأحكــام القانونيــة المقــررة في هــذا اــال

الآمرون بالصرف مسؤولون مـدنيا وجزائيـا علـى صـيانة واسـتعمال الممتلكـات المكتسـبة مـن الأمـوال " 32المادة 

الهــدف الأساسـي الــذي ترمــي إليـه المســؤولية المدنيــة هـو تعــويض الهيئــة العموميـة عــن الضــرر  كمــا أن " العموميـة

  .الذي يكون قد لحقها من جراء خطأ الآمر بالصرف

إن عـــدم الفاعليـــة في الأخـــذ :المســـؤولية عـــن عـــدم مراعـــات الانضـــباط الميزانـــي والمـــالي -3-1-4

القـــانون العـــام، أدى بالمشـــرعّ الفرنســـي إلى تأســـيس  بمختلـــف أنـــواع مســـؤولية الآمـــرين بالصـــرف ضـــمن قواعـــد

 25/09/1948مسؤولية خاصة بمسؤولي وأعـوان الهيئـات العموميـة المضـطلعين بالتسـيير المـالي بموجـب قـانون 

تم إحداث محكمة الانضباط الميزاني التي أصبحت تسمى فيمـا بعـد بمحكمـة الانضـباط الميـزاني والمـالي لتخـتص 

  .)19(اعد الميزانية والمحاسبة العموميةبزجر المخالفات لقو 
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والمتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة،  1995جويليـــة  17المـــؤرخ في  20-95أمـــا في الجزائـــر وبموجـــب الأمـــر رقـــم   

فمسؤولو وأعوان الهيئات العمومية الذين تقحم مسـؤوليتهم بسـبب الأخطـاء والمخالفـات لقواعـد الانضـباط في 

لحكــم  مــن الأحكــام التشــريعية أو التنظيميــة المعمــول ــا، أو تجاهــل التزامــام  مجــال الميزانيــة والماليــة، أو الخــرق

م  ـــة أو هيئـــة عموميـــة، فـــا لكســـب امتيـــاز مـــالي أو عيـــني غـــير مـــبررّ لصـــالحهم أو لغـــيرهم علـــى حســـاب الدول

لعــون المعــني  يتعرضــون إلى عقوبــة الغرامــة، الــتي قــد يصــل مبلغهــا الأقصــى إلى المبلــغ الــذي يتقاضــاه المســؤول أو ا

-95مـن الأمـر 88كمرتب سنوي اجمالي عن ارتكاب الخطأ أو المخالفة، بالنسبة للحـالات الـواردة في المـادة 

  .من نفس الأمر 91أو إلى ضعف المبلغ في الحالات المقررة في المادة  20

  :)20(وتقحم مسؤوليات الأمر بالصرف أمام مجلس المحاسبة في الحالات الآتية       

 زام بالنفقات المنفذة بدون سلطة أوصفة أواختراق القواعد المطبقة بصدد الرقابة القبلية؛الالت -

 الالتزام بالنفقات بدون توفر الاعتمادات أو تجاوز رخص الميزانية؛ -

 .التحميل الخاطئ لنفقة دف إخفاء تجاوز الاعتمادات -

مـن طـرف مسـؤول مكلـف في إطـار كل برنامج يسير   :المسؤولية المرتبطة بتحقيق الأهداف -3-1-5

نشـــاطه وهـــو مســـؤول عـــن تحقيـــق الأهـــداف المحـــددة تحـــت ســـلطة الـــوزارة بعـــد إعطـــاء أو تقـــديم وســـائل إتمـــام 

المهمة،فالقانون العضوي المتعلق بقوانين الماليـة يضـمن حريـة أكـبر للمسـؤول الـتي تسـمح لـه بإعادةإظهـار ترتيبـه 

لا تســمح بتجــاوز الســقف المحــدد بالنســبة لنفقــات المــوظفين مــع للاعتمــادات داخــل البرنــامج، مــع وجــود قيــود 

  .)21(شرط تقديم حساب في اية السنة المالية

مســـؤول البرنـــامج يـــوزعّ الاعتمـــادات حســـب العمليـــات الميزانيـــة للبرنـــامج الـــتي تعـــد علـــى مســـتوى ملائـــم   

لخاصـــة بنشـــاطه وتحديـــد نظـــام للنشـــاط العمـــومي، ويحـــدد لكـــل مســـؤول للميزانيـــة العمليـــة للبرنـــامج الأهـــداف ا

للحســاب المقــدم الــذي يســمح لــه بتســيير برنامجــه، فالأهــداف والمؤشــرات يجــب أن تضــبط حســب كــل برنــامج 

ويمكــن أيضــا إرفاقهــا بأهــداف وســيطة للإنتــاج، أي الوســائل الــتي تســاعد علــى تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 

  :)22(ال الوسائل التي تسمح بتطوير التسيير العموميللبرنامج، هذه المسؤولية تنسق في أعلى مستوى باستعم

 مقاربة قرارات التسيير من المستوى الملائم؛ -

 اعطاء ليونة إضافية في تسيير الاعتمادات؛ -

 .ارة اهتمام المسؤولين بالاقتصاد المنجز وتفضيل أحسن عملإث -

البحـــث عـــن الكفـــاءة والنجاعـــة في  فقـــانون الماليـــة أعطـــى للمســـيرين حريـــة كبـــيرة في اســـتعمال الاعتمـــادات مـــن أجـــل

التسيير العمومي والذي يكون بمنح حريـة كبـيرة واسـتقلالية لصـلاحيات تنفيـذ الميزانيـة، ممـا يعطـي ليونـة في التسـيير تنشـأ 

علــى المســتوى الكلــي، ويجــب أن تــنعكس علــى مســتوى المصــالح المكلفــة بالتنفيــذ، فالطريقــة الجديــدة للتســيير تركــز علــى 

  .)23(الاعتمادات الممنوحة للبرنامج ومحتوياته مبدأ استهلاك

  :مسؤولية المحاسب العمومي -3-2
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المســــؤولية الشخصــــية والماليــــة للمحاســــبين العمــــوميين تقــــوم علــــى مبــــدأ الفصــــل بــــين الآمــــر بالصــــرف و المحاســــب   

متعلقـة بالتنفيـذ أو  العمومي، حيث يتوقع جون فابر وجون ماني أن كـل وظـائف المحاسـب العمـومي مراقبـة سـواء كانـت

الحمايـــة، فالتهـــاون يجعـــل المحاســـبين العمــــوميين مطـــالبين بالإجابـــة عـــن ســـبب عــــدم إتبـــاع القواعـــد المنظمـــة في تحصــــيل 

ــا واضــحة  إهمــال إيــراد، دفــع غــير قــانوني "الإيــرادات وقبــول نفقــات غــير شــرعية، بمعــنى الشــيء العــام في هــذه المســؤولية أ

ة والماليـــة للمحاســـب العمـــومي لا تكـــون متروكـــة لـــتحكم الإدارة بـــل هـــي خاضـــعة لقاضـــي ، فالمســـؤولية الشخصـــي)24("

الحسابــــــات في هيئـــة الرقــــــابة، هـــذه الوظيفـــة الرقـــــابية تضـــمن نــوع مـــن الاستقـــــلالية لأعضـــاء الهيئـــة الرقــــــابية عـــن الســـلطة 

  .)25(السياسية، مضمونة بالنظام الخاص بالقضاة

حاســــبين العمــــوميين والمحاســــبين الفعليــــين دلالــــة حقيقيــــة للأهميــــة ولية الماليــــة والشخصــــية للمالنظــــام الخــــاص بالمســــؤ   

المعروفة لمبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، هذه المسؤولية تسجّل في إطار سنة النشاط المحاسبي مبيّنـة 

لحسـابات مـن طـرف مجلـس المحاسـبة المكلـّف بوضـع بالنصوص القانونية ويكون تطبيقها الشامل والآلي بمناسبة مراجعـة ا

  .نظام المسؤولية

المحاســـبين العمـــوميين مســـؤولون شخصـــيا : "الـــتي تـــنص علـــى أن  21-90مـــن القـــانون  38وعليـــه فطبقـــا للمـــادة    

  :لذلك يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي" وماليا على العمليات الموكلة اليهم

 طابقة العملية مع القوانين و الانظمة المعمول ا؛م -

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛ -

 شرعية عمليات تصفية النفقات؛ -

 توفّر الاعتمادات ؛ -

ا محل معارضة؛ - الديون لم تسقط آجالها أو أ أن 

 الطابع الإبرائي للدفع؛ -

 ظمة المعمول ا؛تأشيرات عمليات الرقابة التي نصت عليها القوانين و الأن -

 .الصحة القانونية للمكسب الابرائي -

علـى أن المحاسـب العمـومي يكـون مسـؤولا شخصـيا وماليـا عـن مسـك  21- 90مـن القـانون 45كمـا نصـت المـادة 

  .المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات والوثائق المحاسبية

هـذه المسـؤولية  بكـل المهـام الـتي يضـطلع ـا سـنوات وتتعلـق  10مسؤولية المحاسب العمومي تبقى قائمة خلال مـدة 

المحاسـبون العموميـون قانونـا، كـذلك المحاســب العمـومي يكـون مسـؤول علـى أعــوان مصـلحة المحاسـبة، وكـلاء التســبيقات 

والايــرادات في المصــالح الــتي يــديرها المحاســـبين التــابعين والمحاســبين الفعليــين الــذين تـــربطهم ــم علاقــة عمــل، ويمكـــن أن 

ن المسؤولية تضامنية بينهم وهم ملزمون بعد اية كل سنة ماليـة أو عنـد انتهـاء مهـامهم بإيـداع حسـابات تسـييرهم تكو 

  .لدى كتابة ضبط محلس المحاسبة

لا يكون المحاسبون العموميون  مسؤولون عن تسيير أسلافهم إلا في حدود العمليات التي يتكفلـون ـا بعـد التحقيـق 

اض عند تسلم المهام، أو بعـد انقضـاء المـدة المقـررة لهـم قانونـا للقيـام ـذا التحقيـق، فالمسـؤولية الماليـة دون تحفّظ أو اعتر 

الوضـع في (تحصل لما يكون هناك عجز مثبت أو هناك إيرادات غير محصلة أو نفقات غير شرعية،وعليه المسؤولية الماليـة

عــد مراجعـة الحســابات أو بمقــرّر مـن وزارة الماليــة مســتقل عــن تكــون مثبتـة ومعلنــة بقــرار قاضـي الحســابات ب) حالـة مــدين
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، وفي الأخـير الحكـم القـانوني يخفـف أو يلغـى بتـدخل وزيـر الماليـة بصـفته )26(التقديرات للتصرف الشخصـي للمحاسـب

  .السلطة السلمية للمحاسب، ويعلن عن إلغاء مسؤولية المحاسب في حالة القوة القاهرة

قيــام المســؤولية وإقحامهــا، حيــث تعتــبر المســؤولية الماليــة والشخصــية لأي محاســب عمــومي  كــذلك يجــب التفرقــة بــين

قائمة بمجرد إخلاله بأحدالتزاماته المهنية، تترتب قرينة على مسؤولية المحاسب المسؤول عنها، أما إقحام المسؤولية فمعناه 

ك بوضـعه في حالـة مـدين اتجّـاه الهيئـة المعنيـة، وتقحـم تطبيق الإجراءات القانونية التي تسـمح بتطبيـق جـزاء المخالفـة وذلـ

  .مسؤوليته من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة

يقـرّر " المتعلـق بمجلـس المحاسـبة الـتي تـنص علـى 1995جويليـة  17المـؤرخ في  20-95مـن الامـر  82فطبقا للمادة

والماليــة في حــالات الســرقة أو ضــياع الأمــوال أو القــيم أو  مجلــس المحاســبة مــدى مســؤولية المحاســب العمــومي الشخصــية

المواد التي يمكن للمحاسب العمومي أن يحتج فيهـا بعامـل القـوة القـاهرة أو يثبـت بأنـه لم يرتكـب أي خطـأ أو إهمـال في 

الموضــوعين تحــت ممارســة وظيفتــه، كمــا يمكنــه عنــد الاقتضــاء أن يحمّــل المســؤولية الشخصــية والماليــة الــوكلاء أو الأعــوان 

  "سلطة أو رقابة المحاسب العمومي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ما

يمــنح مجلــس المحاســبة الإبــراء بقــرار ــائي إلى المحاســب الــذي لم تســجل علــى "مــن نفــس الأمــر  23كمــا تــنص المــادة 

ة المحاسب العمومي في حالة مدين إذا سجّل ، ويضع مجلس المحاسب"مسؤوليته أية مخالفة بصدد التسيير الذي تم فحصه

  .على ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة أو إيراد غير محصل

نظـرا لمـا تحتلـه النفقـات العامـة مـن مكانـة اقتصـادية هامـة في اقتصـاديات مختلـف دول العـالم، فهــي  :الخاتمـة

الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة، وبمـا أن هـذه النفقـات في  تضمن تسيير مختلف دواليب الدولـة والتـأثير علـى

ارتفاع دائم وجب إيجـاد آليـة تسـمح بحسـن صـرف هـذه الأمـوال، وكـذا ايجـاد طـرق وسـبل ناجعـة لرقابـة صـرف 

هــذه النفقــات ــدف ترشــيد اســتغلالها وتحقيــق أكــبر منفعــة ممكنــة مــن إنفاقهــا، وتجنّــب كــل أشــكال الإســراف 

لاعــب بالمــال العــام والتأكــد مــن مــدى تحقيــق الأهــداف المســطرة، ولهــذا تمإّســناد وظيفــة تنفيــذ والاخــتلاس والت

النفقـات العامـة إلى عـونين مختلفـين ــدف فصـل الوظيفـة الإداريـة عـن الوظيفــة المحاسـبية وتحقيـق الرقابـة المتبادلــة 

المســيرّ  والمحاســب العمــومي مــن  وتحديــد المســؤوليات المترتبــة عــن التنفيــذ، وتقحــم مســؤولية الآمــر بالصــرف أو

طرف الهيئـات المسـؤولة عـن تتبـع ومراقبـة حسـن اسـتعمال المـال العـام، وذلـك ـدف تحقيـق الشـفافية والمسـاءلة 

في المحافظـــة علـــى المـــال العـــام وتحقيـــق الكفـــاءة والفعاليـــة في التســـيير، فتكـــون مســـؤولية الآمـــر بالصـــرف مدنيـــة، 

ة مـن طرفـه، أمـا المحاسـب  جزائية، تأديبية أو سياسية وكذا مسؤوليته عن تحقيق الأهداف المسطرة للبرامج المسير

  .العمومي فهو مسؤول مسؤولية شخصية ومالية

  :قائمة المراجع و الهوامش

ــــةعــــوف محمــــود الكفــــراوي، – 1 ــــة المالي ، 1989، مؤسســــة شــــهاب الجامعــــة، الاســــكندرية، مصــــرالرقاب

  .18ص

، دار 1، طالماليـــة العامـــة والنظـــام المـــالي فـــي الإســـلامأحمـــد عـــزام، محمـــود حســـين الـــوادي، زكريـــا  - 2

  .164، ص2000المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الاردن
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